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المفاتيح:

رأس المــال المدفــوع - عــدم حســم الاســتثمارات وفقًــا للقوائــم الماليــة للشــركة 
- الوديعــة النظاميــة المحجــوزة - هامــش المــاءة خســائر مرحلــة معدلــة - ضرائــب 
الاســتقطاع الخطــأ المــادي فــي احتســاب فــروق الاســتقطاع - معامــات مــع أطــراف 

ذات علاقــة.

)IR-2021-148( القرار رقم

 )ZW -1650-2018( الصادر في الاستئناف رقم

الملخص: 

مطالبــة كل مــن المســتأنفة وهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بإلغــاء قــرار لجنــة الفصــل 
ــه الهيئــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م –  الابتدائيــة بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرت
اعترضــت المســتأنفة أمــام الدائــرة الاســتئنافية بشــأن بنــد رأس المــال المدفــوع لعامــي 
2006م و2007م، وبنــد عــدم حســم الاســتثمارات وفقًــا للقوائــم الماليــة للشــركة، وبنــد 
بنــود  التأميــن، وأربعــة  لنظــام ولائحــة شــركات  المحجــوزة وفقًــا  النظاميــة  الوديعــة 
أخــرى –  واعترضــت الهيئــة أمــام الدائــرة الاســتئنافية بشــأن بنــد تأييــد المكلــف علــى بنــد 
معامــات مــع أطــراف ذات علاقــة لعــام 2008م -  أسســت المســتأنفة اعتراضهــا علــى 
بنــد رأس المــال المدفــوع لعامــي 2006م و2007م  بأنــه لا تجــب المحاســبة علــى المبلــغ 
المدفــوع لعــدم حــولان الحــول، وأن المبلــغ المدفــوع لا تجــب فيــه الــزكاة أيضــاً لأنــه مبلــغ 
موقــوف التصــرف فيــه إلــي حيــن مزاولــة الشــركة لأنشــطتها بعــد تأسيســها وترخيصهــا 
وبالتالــي انتفــت عنــه صفــة الملــك التــام، وبالنســبة لبنــد )عــدم حســم الاســتثمارات وفقًــا 
للقوائــم الماليــة للشــركة(، أن هــذه الاســتثمارات لأغــراض القنيــة وليســت لغــرض الاتجــار 
وعليــه يحــق شــرعاً للشــركة أن تخصــم هــذه الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي، وبالنســبة 
لبنــد )الوديعــة النظاميــة المحجــوزة وفقًــا لنظــام ولائحــة شــركات التأميــن(، أن الأســاس 
الشــرعي للملكيــة التامــة الموجبــة لخضــوع المــال للــزكاة الشــرعية يقــوم علــى أربعــة 
ــة  ــن تصفي ــازة والتصــرف والانتفــاع، فــإذا كان الحــق محجــوز لحي أســس هــي الحــق والحي
الشــركة، كمــا انتفــت الحيــازة والتصــرف والانتفــاع، فــا يمكــن وصــف الوديعــة النظاميــة 
بالمــال المملــوك الملكيــة التامــة الموجبــة للــزكاة فيــه،– وأسســت الهيئــة اعتراضها على 
بنــد معامــات مــع أطــراف ذات علاقــة لعــام 2008م أن المكلــف اعتــراض علــى إجمالــي 
المبلــغ دون الدخــول فــي التفصيــل، وأن المبلــغ دفــع مقابــل موجــودات تــم شــرائها 
نيابــة عــن الشــركة مــن قبــل شــركة التأميــن ... )منتســبة بحرينيــة(، فيجــب إضافــة مصــادر 

زكاة

اللجنة الاستئنافية 

ومنازعــات  لمخالفــات  الأولــى  الاســتئنافية  الدائــرة 

الريــاض مدينــة  فــي  الدخــل  ضريبــة 
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تمويلهــا - أجابــت الهيئــة المســتأنف ضدهــا عــن كل بنــد بمــا يوضــح أســباب مــا اتخذتــه مــن 
ــرة الاســتئنافية صحــة  ــاه - ثبــت للدائ ــع أدن ــا كمــا بالوقائ إجــراءات تجــاه المدعــي تفصيليًّ
إجــراءات الهيئــة تجــاه بعــض البنــود، وعــدم صحتهــا تجــاه بنــود أخــرى علــى التفصيــل الــوارد 
بالوقائــع أدنــاه. مــؤدى ذلــك: قبــول اســتئناف المكلــف بالأغلبيــة بشــأن عــدد مــن البنــود، 

ورفــض اســتئنافه بالأغلبيــة بشــأن بنــود أخــرى.

المستند:

المــادة )186( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(  -
وتاريــخ 1435/1/22هـــ.

المــادة )63( فقــرة )1( وفقــرة )8( اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، والمعدلــة  -
بالقــرار الــوزاري رقــم )1776( بتاريــخ 1435/05/18هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

الدائــرة  اجتمعــت  2021/07/13م،  الموافــق  1442/12/03هـــ  الثلاثــاء  يــوم  فــي  إنــه 
الأمــر  بموجــب  المُشــكلة  الدخــل  ضريبــة  ومنازعــات  لمخالفــات  الأولــى  الاســتئنافية 
ــك للنظــر فــي الاســتئناف المقــدم  ــخ 1439/12/23هـــ؛ وذل الملكــي رقــم )65474( وتاري
بتاريــخ 1438/02/29هـــ، مــن/ شــركة ... للتأميــن التعاونــي، والاســتئناف المقــدم بتاريــخ 
1438/02/03هـــ مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الزكوية 
الضريبيــة الابتدائيــة الثانيــة فــي مدينــة الريــاض رقــم )35( لعــام 1437هـــ، الصــادر بشــأن 
الدعــوى المقامــة مــن المكلــف فــي مواجهــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، والــذي 

ــي:  ــي فيهــا بمــا يأت قضــى القــرار الابتدائ

أولًا/ الناحية الشكلية:

قبــول اعتــراض المكلــف/ شــركة ... للتأميــن التعاونــي علــى الربــط الزكــوي الضريبــي 
للأعــوام مــن 2008م إلــى 2012م مــن الناحيــة الشــكلية للحيثيــات الــواردة فــي القــرار. 

ثانياً/ الناحية الموضوعية:

1- رفض اعتراض المكلف على رأس المال المدفوع للحيثيات الواردة في القرار.

2- قبــول اعتــراض المكلــف علــى بنــد معامــات مــع أطــراف ذات علاقــة عــام 2008م 
للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

3- رفض اعتراض المكلف على بند الاستثمارات للحيثيات الواردة في القرار..

العربــي  النقــد  مؤسســة  لــدى  النظاميــة  الوديعــة  علــى  المكلــف  اعتــراض  رفــض   -4
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القــرار. فــي  الــواردة  للحيثيــات  الســعودي 

5- رفض اعتراض المكلف على بند هامش الملاءة للحيثيات الواردة في القرار.

6- رفــض اعتــراض المكلــف علــى بنــد خســائر مرحلــة معدلــة للأعــوام مــن 2009م إلــى 
2012م للحيثيــات الــواردة فــي القــرار.

7- رفض اعتراض المكلف على بند ضرائب الاستقطاع للحيثيات الواردة في القرار.

وحيــث لــم يلــقَ هــذا القــرار قبــولًا لــدى الطرفيــن، تقــدم كلّ منهمــا بلائحــة اســتئناف 
تضمنــت مــا ملخصــه الآتــي:

2006م  لعامــي  المدفــوع  المــال  )رأس  بنــد  علــى  المكلــف  باســتئناف  يتعلــق  ففيمــا 
و2007م(، فيؤســس  المكلــف اســتئنافه بأنــه لا تجــب المحاســبة علــى المبلــغ المدفــوع 
ــى تأســيس  ــوزاري بالموافقــة عل ــرار ال ــخ الق ــى أن تاري لعــدم حــولان الحــول، بالإضافــة إل
الشــركة هــو تاريــخ اكتســاب الشــركة للشــخصية المعنويــة و الــذي يجــب أن تحاســب 
زكويــاً اعتبــاراً منــه، و قبــل ذلــك التاريــخ فــإن المبلــغ المذكــور تجــب فيــه الــزكاة فــي 
ذمــة أصحابــه المودعيــن و ليــس فــي ذمــة الشــركة، كمــا أفــاد المكلــف بــأن الإيــداع 
قــد تــم باســم المودعيــن و ليــس باســم الشــركة لعــدم اكتســابها الشــخصية المعنويــة، 
وأن المبلــغ المدفــوع لا تجــب فيــه الــزكاة أيضــاً لأنــه مبلــغ موقــوف التصــرف فيــه إلــي 
ــه صفــة  ــي انتفــت عن ــة الشــركة لأنشــطتها بعــد تأسيســها وترخيصهــا وبالتال ــن مزاول حي
ــد  ــه. أمــا مــا يتعلــق باســتئناف المكلــف علــى بن ــام حيــث لا يمكــن التصــرف ب الملــك الت
)عــدم حســم الاســتثمارات وفقًــا للقوائــم الماليــة للشــركة(، فيؤكــد المكلــف بــأن هــذه 
الاســتثمارات لأغــراض القنيــة وليســت لغــرض الاتجــار وعليــه يحــق شــرعاً للشــركة ان 
تخصــم هــذه الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي. أمــا مــا يتعلــق باســتئناف المكلــف علــى 
ــن(، فيؤســس  ــة شــركات التأمي ــا لنظــام ولائح ــوزة وفقً ــة المحج ــة النظامي ــد )الوديع بن
المكلــف اســتئنافه بــأن الأســاس الشــرعي للملكيــة التامــة الموجبــة لخضــوع المــال 
للــزكاة الشــرعية يقــوم علــى أربعــة أســس هــي الحــق والحيــازة والتصــرف والانتفــاع، فــإذا 
كان الحــق محجــوز لحيــن تصفيــة الشــركة، كمــا انتفــت الحيــازة والتصــرف والانتفــاع، فــا 
يمكــن وصــف الوديعــة النظاميــة بالمــال المملــوك الملكيــة التامــة الموجبــة للــزكاة فيــه. 
فوفقــا للائحــة التنفيذيــة لنظــام شــركات التأميــن فإنــه لا تتمتــع شــركات التأميــن بحــق 
ــد الوديعــة لا تعــود لشــركات  التصــرف بمبلــغ الوديعــة النظاميــة بالإضافــة إلــى ان عوائ
ــذ  ــا أن تأخ ــي لا يجــوز منطقي ــي الســعودي، وبالتال ــد العرب ــن وإنمــا لمؤسســة النق التأمي
الدولــة عوائــد هــذه الوديعــة ثــم تفــرض عليهــا زكاة، كمــا بيــن المكلــف بأنــه مــن الناحيــة 
التطبيقيــة فــإن الوديعــة النظاميــة أوجــب فــي الحســم مــن الوعــاء الزكــوي مــن الأصــول 
الثابتــة، فالأصــول الثابتــة تســتخدم فــي النشــاط وينتفــع بهــا لمزاولــة المهنــة ومــع ذلــك 
لا تجــب فيهــا الــزكاة فتحســم قيمتهــا الصافيــة مــن الوعــاء الزكــوي إضافــة إلــى حســم 
الاســتهلاك الســنوي مــن الربــح المعــدل. أمــا الوديعــة النظاميــة فهــي أمــوال نقديــة 
اقتطعــت جبــراً مــن رأس المــال ولا يســتفاد بهــا بــأي وســيلة ولا ينتفــع بعائدهــا أبــداً، 
وبذلــك فهــي أوجــب فــي الحســم مــن الوعــاء الزكــوي مــن الأصــول الثابتــة. وعليــه يطلــب 
المكلــف إلغــاء إجــراء الهيئــة واعتمــاد حســم الوديعــة النظاميــة مــن الوعــاء الزكــوي عــن 
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الأعــوام محــل الخــاف. أمــا مــا يتعلــق باســتئناف المكلــف علــى بنــد )هامــش المــاءة(، 
ــر فــي حكــم الأمــوال محــددة الغــرض التــي  ــأن هامــش المــاءة يعتب فيوضــح المكلــف ب
تأخــذ حكــم أدوات الحرفــة أو عــروض القنيــة وبذلــك ينطبــق بشــأن هامــش المــاءة مــا 
جــاء بالفتــوى رقــم )12756( حــول الأمــوال التــي لا يمكــن التصــرف بهــا، حيــث أشــارت 
الفتــوى: )إذا كنتــم ممنوعيــن مــن التصــرف فــا زكاة عليكــم فيهــا حتــى تملكــوا التصــرف 
فيهــا، وبعــد ذلــك تجنــب الــزكاة مســتقبلًا إذا حــال عليهــا الحــول مــن حيــن بــدء التمكــن 
مــن التصــرف فيهــا(، كمــا أشــار المكلــف إلــى أن هامــش المــاءة يعتبــر فــي حكــم المبلــغ 
ــه  ــم إضافت ــد مــن هــذه الاســتثمارات يت ــه، وأن العائ ــذي لا يجــوز التصــرف في المحجــوز ال
للوعــاء الزكــوي وبالتالــي مــن الواجــب حســم هــذه الاســتثمارات باعتبارهــا مــن قبيــل 
الأصــول طويلــة الأجــل، وعليــه يطلــب المكلــف إلغــاء إجــراء الهيئــة و حســم هامــش 

المــاءة مــن الوعــاء الزكــوي .

وفيمــا يتعلــق باســتئناف المكلــف علــى بنــد )خســائر مرحلــة معدلــة(، يطلــب المكلــف 
ــوط الصــادرة مــن  ــا للرب ــة وليــس طبقً اعتمــاد الخســائر وفــق مــا تظهــره قوائمــه المالي
الهيئــة. وفيمــا يتعلــق باســتئناف المكلــف علــى بنــد )ضرائــب الاســتقطاع(، فيؤســس 
المكلــف اســتئنافه بــأن الهيئــة قامــت باحتســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى إجمالــي أقســاط 
إعــادة التأميــن المعــاد اســنادها )الخارجيــة(، علمــاً ان الشــركة قــد قامــت بتســديد ضريبــة 
الاســتقطاع بواقــع 5% مــن المبالــغ المدفوعــة وفقــاً للنظــام الضريبــي، كمــا قامــت 
ــدم  ــف ع ــب المكل ــددة، ويطل ــد المح ــة ضمــن المواعي ــى الهيئ ــغ إل بتســديد هــذه المبال
احتســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى إجمالــي أقســاط إعــادة التأميــن المعــاد اســنادها 
)الخارجيــة( واســترداد الضريبــة المدفوعــة، كــون هــذه المبالــغ المدفوعــة للغيــر تُــدرج 
فــي قائمــة دخــل الشــركة وتخضــع للــزكاة والضريبــة. وفيمــا يتعلــق باســتئناف المكلــف 
علــى بنــد )الخطــأ المــادي فــي احتســاب فــروق الاســتقطاع عــن عــام 2011م(، فيؤســس 
المكلــف اســتئنافه بــأن الهيئــة قامــت باحتســاب فــروق الاســتقطاع عــن عــام 2011م 
ــال، بفــرق قــدره  ــح هــو )581,142( ري ــن أن الرقــم الصحي ــال، فــي حي بواقــع )851,142( ري
)270,000( ريــال، بالزيــادة، ويطلــب المكلــف تعديــل الربــط واســترداد أو تســوية الفــرق 

المحســوب بالزيــادة.

كمــا لــم يلــقَ القــرار قبــولا لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فتقدمــت باســتئنافها 
علــى القــرار المعتــرض عليــه بموجــب لائحــة اســتئنافية تضمنــت مــا ملخصــه الآتــي:

ففيمــا يتعلــق باســتئناف الهيئــة علــى بنــد )تأييــد المكلــف علــى بنــد معامــات مــع أطــراف 
ذات علاقــة لعــام 2008م(، أوضحــت الهيئــة بأنهــا قامــت بإضافــة رصيــد بنــد معامــات 
أطــراف ذات علاقــة للعــام 2008م بمبلــغ )2,560,000( ريــال، وأن المكلــف اعتــراض علــى 
إجمالــي المبلــغ دون الدخــول فــي التفصيــل، إذ أن مبلــغ )315,000( ريــال الــذي أشــار إليــه 
المكلــف، صــرح عنــه فــي إقــراره المقــدم للهيئــة، وأمــا المبلــغ المضــاف مــن قبــل الهيئــة 
وقــدره )2,245,000( ريــال فقــد تبيــن مــن الإيضــاح رقــم )10( للقوائــم الماليــة للشــركة أن 
المبلــغ دفــع مقابــل موجــودات تــم شــرائها نيابــة عــن الشــركة مــن قبــل شــركة التأميــن 
ــاء الزكــوي فيجــب  ــودات تخصــم مــن الوع ــث أن هــذه الموج ــة( وحي ... )منتســبة بحريني



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

5

إضافــة مصــادر تمويلهــا وذلــك طبقًــا للفتــوى الشــرعية رقــم )22665( لعــام 1424هـــ إجابــة 
الســؤال الثانــي المتضمــن إضافــة جميــع الأمــوال المســتفادة مــن الغيــر للوعــاء حيــث 
تعالــج زكويًــا خضوعًــا مــن عدمــه حســبما آلــت إليــه. كمــا أوضحــت الهيئــة بــأن اللجنــة 
الابتدائيــة لــم تســتند فــي قرارهــا إلــى حقائــق وأدلــة ملموســة تؤيــد بهــا وجهــة نظــر 
المكلــف فلــم توضــح مــا الــذي ثبــت لهــا، بــل أن الإيضــاح رقــم )10( للقوائــم الماليــة يؤيــد 
الإجــراء الــذي قامــت بــه الهيئــة، وبالتالــي لا نســلّم بمــا ذكرتــه اللجنــة فــي حيثيــات قرارهــا 

وذلــك لمخالفتــه لمــا ورد فــي القوائــم الماليــة.

وحيــث قــررت الدائــرة فتــح بــاب المرافعــة، فــورد مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، 
اســتئناف  عــن  تجيــب فيهــا  الموافــق 2020/11/25م، مذكــرة  بتاريــخ 1442/04/10هـــ 
ــد )رأس المــال المدفــوع  المكلــف بخصــوص البنــود محــل الاســتئناف، ففيمــا يتعلــق ببن
للعاميــن 2006م و2007م(، أجابــت الهيئــة بأنهــا قامــت بإجــراء فحــص ميدانــي لحســابات 
الشــركة، وبالاطــاع علــى عقــد تأســيس الشــركة الموثــق، يعتبــر تاريــخ توثيــق العقــد 
مــن كاتــب العــدل هــو تاريــخ ميــاد الشــركة واكتســابها الشــخصية الاعتباريــة، وحيــث 
ــداع رأس المــال المحــدد، وســواء  إن توثيــق العقــد لــدى كاتــب العــدل لا يتــم إلا بعــد إي
اعتمدنــا علــى تاريــخ إيــداع المــال أو تاريــخ توثيــق العقــد، فإنــه قــد تــم حــولان الحــول علــى 
ــد )الاســتثمارات  ــق ببن ــا. وفيمــا يتعل ــة إجرائه ــة بصح ــه تتمســك الهيئ رأس المــال، وعلي
للأعــوام مــن 2008م حتــى 2011م(، أجابــت الهيئــة بأنهــا لــم تقــم بحســم الاســتثمارات، 
حيــث تبيــن أن طبيعــة تتمثــل فــي صكــوك وصنــدوق عقــاري ومحفظــة أســهم، وحيــث 
أن هــذه الاســتثمارات بطبيعتهــا المذكــورة تعتبــر اســتثمار متــداول لا يجــوز حســمه مــن 
ــة،  ــار الأصــل عــرض قني ــد لاعتب ــار الوحي ــاء لســت المعي ــزكاة، كمــا أن مــدة الاقتن وعــاء ال
فضــاً عــن ذلــك فــإن هــذه الاســتثمارات لــم تخضــع لــدى الجهــة المســتثمر فيهــا، وعليــه 
يجــب تزكيتهــا لــدى الجهــة المســتثمرة. وفيمــا يتعلــق ببنــد )الوديعــة النظاميــة المحجــوزة 
وفقًــا لنظــام ولائحــة شــركات التأميــن(، أجابــت الهيئــة بأنــه تــم إضافــة هــذا البنــد للوعــاء 
ــزكاة، حيــث إن هــذه  ــه ال ــه مــن قبيــل المــال المرهــون الــذي تجــب في ــار أن الزكــوي باعتب
الوديعــة تعتبــر مــن متطلبــات ممارســة النشــاط، وهــي مــال مرهــون لــم تنتقــل ملكيتــه، 
واســتدلت الهيئــة علــى صحــة قرارهــا بالمــادة )4( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، والتــي نصــت 
علــى أنــه )لا تحســم الودائــع النظاميــة للبنــوك وشــركات التأميــن لــدى مؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي وأي ودائــع نظاميــة تتطلبهــا أنشــطة أخــرى مــن الوعــاء الزكــوي(. أمــا 
مــا يتعلــق ببنــد )هامــش المــاءة(، أجابــت الهيئــة  بــأن رأس المــال هــو الأصــل فــي وجــوب 
الــزكاة علــى المنشــأة بنــاء علــى القواعــد العامــة للجبايــة ومــا صــدر بهــذا الخصــوص مــن 
فتــاوى شــرعية وكذلــك أنظمــة جبايــة زكاة عــروض التجــارة والقــرار الــوزاري رقــم )393( 
بتاريــخ 1430/08/06هـــ، والتعميــم رقــم )1/8443/2( والمــادة رقــم )4( مــن لائحــة جبايــة 
الــزكاة، أمــا بالنســبة للقــول بــأن يــد الشــركة مغلولــة عنــه فهــو قــول غيــر صحيــح فالأمــر لا 
يتعــدى كــون مؤسســة النقــد العربــي الســعودي حــددت لهــذه الشــركات قنــوات وأدوات 
لدعــم مركــز  احتياطيــات  المســاهمين وبنــاء  بغــرض حفــظ حقــوق  اســتثمارية معينــة 
ــي  ــن التعاون ــي  وتحقيــق هامــش المــاءة المطلــوب وفقــاً لنظــام التأمي الشــركة المال
بالمملكــة ولائحتــه التنفيذيــة، كمــا أن هامــش المــاءة لا يعنــي رأس المــال فقــط بــل أنــه 
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أحــد عناصــر ثلاثــة حددتهــا المــادة رقــم )66( مــن اللائحــة المذكــورة،  لــذا تتمســك الهيئــة 
بصحــة وســامة إجرائهــا. أمــا مــا يتعلــق ببنــد )خســائر مرحلــة معدلــة(، أجابــت الهيئــة بــأن 
مــا قبلتــه للشــركة مــن خســائر مــدورة معدلــة حســب الربــط عليــه هــي بموجــب الأنظمــة 
والتعليمــات التــي تحكــم الحالــة والمطبقــة علــى جميــع المكلفيــن، وهــي التعميــم رقــم 
)3/148( بتاريــخ 1408/08/08هـــ والتعميــم رقم )1/122( بتاريــخ 1414/08/19هـ والتعميم 
رقــم )1/92( بتاريــخ 1418/07/19هـــ، والتــي تضمنــت أن الخســائر التــي تحســم مــن الوعــاء 
هــي الخســائر المعدلــة طبقــاً لربــوط الهيئــة بعــد إضافــة المخصصــات والاحتياطيــات إليهــا 
ــى ذلــك  والتــي ســبق إضافتهــا لنتيجــة الأعمــال فــي الأعــوام الســابقة ولقــد أكــدت عل
المــادة )4( البنــد )2( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة والتــي نصــت علــى )يحســم مــن الوعــاء 
ــة بعــد إضافــة  ــوط الهيئ ــة طبقــاً لرب ــة المعدل ــي .... صافــي الخســارة المرحل الزكــوي الآت
المخصصــات أو الاحتياطيــات فقــط إليهــا والتــي ســبق تخفيــض الخســارة بهــا فــي ســنة 
تكوينهــا(، لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. أمــا مــا يتعلــق ببنــد )ضرائــب 
ــى صحــة إجرائهــا بمــا ورد فــي الفقــرة )1( مــن المــادة  ــة عل الاســتقطاع(، فتســتند الهيئ
)63( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، والمعدلــة بالقــرار الــوزاري رقــم )1776( 
ــغ  ــة عــن أي مبل ــم للضريب ــر المقي ــى )يخضــع غي ــي نصــت عل ــخ 1435/05/18هـــ، والت بتاري
يحصــل عليــه مــن أي مصــدر فــي المملكــة وتســتقطع الضريبــة مــن إجمالــي المبلــغ وفقــاً 

للأســعار الآتيــة:

ايجــار خدمــات فنيــة أو استشــارية، تذاكــر طيــران أو شــحن جــوي أو بحــري، خدمــات اتصالات 
هاتفيــة دوليــة، أربــاح موزعــة، عوائــد قــروض، قســط تأميــن أو إعــادة التأمين %5

والفقــرة )8( التــي نصــت علــى )تفــرض ضريبــة الاســتقطاع حســب النســب المحــددة فــي 
ــم بغــض النظــر  ــر المقي ــغ المدفــوع لغي ــى كامــل المبل ــرة )1( مــن هــذه المــادة عل الفق
عــن أي مصــروف تكبــده لتحقيــق هــذا الدخــل، وبغــض النظــر عــن مــدى نظاميــة قبولــه أو 
جــزء منــه كمصــروف جائــز الحســم ولــو كانــت المبالــغ المدفوعــة تعــود إلــى عقــود أبرمــت 
بتاريــخ ســابق لنفــاذ النظــام(. أمــا مــا يتعلــق ببنــد )الخطــأ المــادي فــي احتســاب فــروق 
الاســتقطاع عــن عــام 2011م(، أجابــت الهيئــة هــذا البنــد لــم يكــن محــاً للاعتــراض ويعــد 

طلبــاً جديــداً مــن المدعــي، وعليــه تطلــب عــدم قبــول طلــب المدعــي علــى هــذا البنــد.

الدائــرة  اجتمعــت  2021/04/08م،  الموافــق  1442/08/26هـــ  الخميــس  يــوم  وفــي 
الاســتئنافية الأولــى لمخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل، وقــررت الدائــرة فتــح بــاب 
الترافــع الإلكترونــي لمــدة )10( أيــام، وتبــدأ تلــك المــدة بعــد خمســة أيــام مــن وقــت 
تبليــغ الأطــراف بقــرار الدائــرة، فمضــت المــدة المحــددة دون تقديــم إضافــة مــن طرفــي 

الاســتئناف.

الدائــرة  اجتمعــت  2021/05/06م،  الموافــق  1442/09/24هـــ  الخميــس  يــوم  وفــي 
الاســتئنافية الأولــى لمخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل، وبعــد فحــص مــا احتــواه ملــف 
ــة للشــركة  ــم المالي ــا للقوائ ــأن عــدم حســم الاســتثمارات وفقً ــه بشـ ــث إن ــة، وحي القضي
وحيــث أفــاد المكلــف أن جــزءا مــن الاســتثمارات محــل النــزاع مســتثمرة فــي شــركات 
محليــة، وعليــه تطلــب الدائــرة مــن المكلــف معلومــات تفصيليــة بخصــوص الاســتثمار فــي 
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الشــركات المحليــة لــكل ســنة مــن ســنوات الخــاف مؤيــدة بالقوائــم الماليــة ومتضمنــة 
تاريــخ اقتنائهــا وتاريــخ بيعهــا ان وجــد. وامــا بخصــوص بنــد هامــش المــاءة، فتطلــب 
الدائــرة مــن المكلــف تحديــد مبلــغ الاســتثمار فــي أســهم شــركات محليــة ضمــن هامــش 
المــاءة فــي الشــركات المحليــة لــكل ســنة مــن ســنوات الخــاف، مؤيــدة بالقوائــم 
الماليــة ومتضمنــة تاريــخ اقتنائهــا وتاريــخ بيعهــا ان وجــد، علــى أن تقــدم المســتندات مــن 

ــة خــال مــدة )30( يومــا مــن تاريخــه.  ــة الالكتروني خــال البواب

وفــي يــوم الثلاثــاء 1442/11/05هـــ الموافــق 2021/06/15م 1442/10/27هـــ الموافــق 
2021/06/08م، وبعــد الاطــاع علــى المذكــرات الخاصــة بالاســتئناف والــرد عليهــا، وبعــد 
فحــص مــا احتــواه ملــف القضيــة مــن أوراق ومســتندات، تقــرر لــدى الدائــرة أن القضيــة قــد 

أصبحــت جاهــزة للفصــل وإصــدار القــرار فــي موضوعهــا.

الأسباب: 

إنــه بمراجعــة مســتندات القضيــة ولائحــة الاســتئناف المقدمــة مــن الشــركة  وحيــث 
المســتأنفة ومــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، تبيّــن للدائــرة اســتيفاء شــروط نظــر 
ــح والقــرارات  الاســتئناف شــكلًا وفقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا فــي الأنظمــة واللوائ
ذات الصلــة، الأمــر الــذي يكــون معــه طلبــا الاســتئناف مقبوليــن شــكلًا، حيــث قدمــا مــن 

ــه. ــة المقــررة لإجرائ ذي صفــة، وخــال المــدة النظامي

المــال  )رأس  بنــد  بشــأن  المكلــف  اســتئناف  بخصــوص  إنــه  وحيــث  الموضــوع،  وفــي 
المدفــوع لعامــي 2006م و2007م(، تبيــن أن محــل الاســتئناف يكمــن فــي أن المكلــف يرى 
ــزكاة لعامــي 2006م و2007م، وذلــك أن الأمــوال  عــدم إخضــاع رأس المــال المدفــوع لل
التــي تــم تأســيس الشــركة بهــا هــي فــي أصلهــا ملــكٌ للمســتثمرين، وأن الشــركة لا يمكــن 
لهــا تملكهــا والتصــرف بهــا لمزاولــة أنشــطتها إلا بعــد اكتمــال إجــراءات التأســيس، فــي 
حيــن تــرى الهيئــة أن الــزكاة تجــب علــى المبالــغ المودعــة كــرأس مــال للشــركة، لأنهــا 
خرجــت مــن ذمــة المالكيــن الأصلييــن لهــا، وأصبحــت فــي ذمــة الشــركة وملكهــا باعتبــار 
أن الشــركة قــد اكتســبت وجودهــا النظامــي بعــد كتابــة عقدهــا وتوثيقــه. وبتأمــل الدائــرة 
لمحــل النــزاع، وحيــث إنــه بعــد التأمــل فيمــا كانــت عليــه أحــكام نظــام الشــركات بخصــوص 
مــا قررتــه قواعــد ذلــك النظــام مــن أن الوجــود النظامــي المكتمــل للشــركة لا يكــون 
إلا بعــد اكتمــال إجــراءات التأســيس وقيدهــا فــي الســجل التجــاري، وحيــث إن الشــركة 
باعتبارهــا شــخصاً مكلفــاً ســتحقق التزاماتهــا فــي مواجهــة الهيئــة بعــد اكتمــال وجودهــا 
النظامــي، وحيــث إن اســتقرار ملــك الشــركة علــى الأمــوال التــي تــؤول إلــى ذمتهــا ليتحقق 
الملــك التــام لهــا لا يكــون إلا بعــد الفــراغ مــن إجــراءات التأســيس للشــركة واكتمــال 
ــد التأســيس وتوثيقــه  ــة عق ــث إن كتاب ــه النظــام، وحي ــذي يقتضي ــه ال ــى الوج نشــأتها عل
علــى نحــو مــا تدعيــه الهيئــة لا يكفــي لوحــده لثبــوت قيــام الشــركة واســتقلالها بنفســها، 
وإنمــا هــو إجــراء مــن ضمــن إجــراءات أخــرى يســتلزمها النظــام لاكتســاب الشــركة الوجــود 
النظامــي الكامــل لهــا، الــذي يســمح تحققــه علــى نحــو مــا يســتلزمه النظــام مــن قيــام 
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الشــركة بمباشــرة نشــاطها والتصــرف فــي أموالهــا، وحيــث إن واقــع الخــاف بشــأن الــزكاة 
علــى تلــك الأمــوال فيمــا بيــن الهيئــة والشــركة المكلفــة مرتبــط فــي مــدى أحقيــة جبايــة 
الــزكاة عــن تلــك الأمــوال مــن الشــركة فــي وقــت لــم يكــن للشــركة وجــود مكتمــل ولا 
ســلطة لهــا علــى تلــك الأمــوال فــي الأعــوام محــل النــزاع، وحيــث إن أمــر أداء الــزكاة عــن 
تلــك الأمــوال فــي تلــك الأعــوام منــوط بالمالكيــن لهــا وهــم المســتثمرون الذيــن قامــوا 
بتأســيس الشــركة ومــدى تحقــق وجــوب الــزكاة فيهــا بالنســبة لهــم، وحيــث إن الشــركة 
لا شــأن لهــا بتوجــب فــرض الــزكاة عليهــا فــي أمــوال لــم يكــن تحقــق الملــك فيهــا ظاهــراً 
وتامــاً مســتقراً، بالنظــر إلــى عــدم اكتمــال إجــراءات تأسيســها علــى النحــو الســابق بيانــه، 
ــف ونقــض  ــول اســتئناف المكل ــى قب ــة إل ــرة بالأغلبي ــه هــذه الدائ ــذي تنتهــي في الأمــر ال
القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه والحكــم باســتبعاد مبالــغ رأس المــال المدفــوع والمــودع 

عنــد تأســيس الشــركة مــن وعائهــا الزكــوي عــن العاميــن  2006م و2007م.

وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد )عــدم حســم الاســتثمارات وفقًــا 
المكلــف  طلــب  فــي  يكمــن  الاســتئناف  محــل  أن  تبيــن  للشــركة(،  الماليــة  للقوائــم 
ــن  ــة، فــي حي اعتمــاد حســم الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي؛ كونهــا تُعــدّ لغــرض القني
تــرى الهيئــة أن هــذه الاســتثمارات غيــر جائــزة الحســم؛ كونهــا اســتثمارات تتمثــل فــي 
صكــوك وصنــدوق عقــاري ومحفظــة أســهم. وبتأمــل الدائــرة لمحــل النــزاع، وحيــث طلبــت 
الدائــرة مــن المكلــف معلومــات تفصيليــة بخصــوص الاســتثمار فــي تلــك الشــركات، 
وحيــث لــم يــرد مــن المكلــف جــواب علــى طلــب الدائــرة يثبــت بــه دعــواه، وحيــث اســتندت 
الهيئــة فــي إجرائهــا علــى الإيضاحــات فــي القوائــم الماليــة المدققــة وتبيــن لهــا أن تلــك 
الاســتثمارات عبــارة عــن صكــوك وصنــدوق عقــاري ومحفظــة أســهم، ولــم يتبيــن أن مــن 
ــم  ــث ل ــة، وحي ــدى الهيئ ــا مســاهمات مباشــرة فــي شــركات ســعودية مســجلة ل ضمنه
يقــدم المكلــف مــا يمكــن معــه العــدول عمــا أكدتــه الهيئــة اســتناداً إلــى القوائــم الماليــة 
المدققــة للمكلــف، وحيــث اســتبان لهــذه الدائــرة صحــة النتيجــة التــي خلصــت إليهــا اللجنــة 
مصــدرة القــرار محــل الطعــن، الأمــر الــذي تنتهــي معــه هــذه الدائــرة إلــى رفــض اســتئناف 

المكلــف وتأييــد مــا انتهــى إليــه القــرار الابتدائــي بخصــوص هــذا البنــد.

وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد )الوديعــة النظاميــة المحجــوزة وفقًــا 
لنظــام ولائحــة شــركات التأميــن(، تبيــن أن محــل الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف 
ــدى مؤسســة  ــوزة ل ــغ محج ــا مبال ــاء الزكــوي؛ كونه ــة مــن الوع ــة النظامي حســم الوديع
ــة  ــرى الهيئ ــن ت ــأي شــكل مــن الأشــكال، فــي حي النقــد ولا يحــق للشــركة التصــرف بهــا ب
ــزكاة  ــه ال عــدم حســم هــذه الوديعــة؛ كونهــا مــن قبيــل المــال المرهــون الــذي تجــب في
حيــث إنهــا تعتبــر مــن متطلبــات ممارســة النشــاط. وبتأمــل الدائــرة لمحــل النــزاع، وحيــث 
ــة  ــه القضــاء الاســتئنافي قــد قضــى بتكييــف حقيقــة الوديعــة النظامي إن مــا اســتقر علي
ــى  ــي تطلبهــا الجهــة الرســمية المشــرفة عل ــات الت ــى أســاس أنهــا مــن جنــس الضمان عل
النشــاط بمقابــل حقــوق العمــاء، وهــي كذلــك تعــد التزامــا إجباريــا غيــر طوعــي، وبالتالــي 
يكــون مــن المتعيــن اســتنتاج أن الشــركة لا يكــون لهــا التصــرف بمبالــغ الوديعــة إلا عنــد 
تصفيــة الشــركة؛ وذلــك لأن يــد ملكهــا مغلولــة عــن المــال الــذي تــم احتجــازه لــدى الجهــة 
المشــرفة علــى نشــاط الشــركة فأصبــح مــا لا محتجــزا بأمــر تلــك الجهــة، باعتبــار أن ذلــك 
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ــث جــاءت الأحــكام  ــوازم وضــرورات إصــدار الترخيــص بمباشــرة النشــاط، وحي الأمــر مــن ل
التنظيميــة الخاصــة بتنظيــم نشــاط التأميــن التعاونــي علــى أن الجهــة الإشــرافية المنظمــة 
لذلــك النشــاط والمقــررة لاحتجــاز مبالــغ مــن رأس المــال، هــي التــي تكــون حائــزة لمــا ينتــج 
مــن عوائــد علــى تلــك الأمــوال المدفوعــة إليهــا؛ فــإن ذلــك كلــه يتعيــن معــه النظــر إلــى 
عــدم توجــب إضافــة مبلــغ الوديعــة النظاميــة إلــى الوعــاء الزكــوي للمكلــف، وعليــه قــررت 
الدائــرة قبــول اســتئناف المكلــف ونقــض مــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي فــي ذلــك الشــأن.

وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد )هامــش المــاءة(، تبيــن أن محــل 
الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف حســم هامــش المــاءة مــن الوعــاء الزكــوي، كونــه 
ــة أن رأس  ــرى الهيئ ــن ت ــه، فــي حي ــذي لا يجــوز التصــرف في فــي حكــم المــال المحجــوز ال
المــال هــو الأصــل فــي وجــوب الــزكاة علــى المنشــأة بنــاءً علــى القواعــد العامــة للجبايــة 
ومــا صــدر بهــذا الخصــوص مــن فتــاوى شــرعية وكذلــك أنظمــة جبايــة زكاة عــروض التجــارة 
والتعاميــم التفســيرية، أمــا مــا ذكــره المكلــف بــأن يــد الشــركة مغلولــة عنــه فهــو قــول 
غيــر صحيــح فالأمــر لا يتعــدى كــون مؤسســة النقــد العربــي الســعودي حــددت لهــذه 
الشــركات قنــوات وأدوات اســتثمارية معينــة بغــرض حفــظ حقــوق المســاهمين. وبتأمــل 
الدائــرة لمحــل النــزاع، وحيــث إن هامــش المــاءة متطلــب قانونــي للمحافظــة علــى 
ــا  اســتثمارات ماليــة لمواجهــة التزامــات الشــركة المســتقبلية، فيتــم التعامــل معــه زكويً
بحســب الأصــول المكونــة لــه مــن حيــث كونهــا اســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة شــركات 
ــت  ــن، وحيــث طلب أخــرى معــدة للاتجــار أو الاحتفــاظ بهــا، أو مــن حيــث كونهــا أدوات دي
الدائــرة مــن المكلــف تحديــد مبلــغ الاســتثمار فــي أســهم شــركات محليــة ضمــن هامــش 
ــه يثبــت  ــرد مــن المكلــف جــواب عمــا طلــب من ــم ي ــخ اقتنائهــا وبيعهــا، ول المــاءة وتاري
ويؤيــد دعــواه، وحيــث ثبــت لــدى الدائــرة أن مكونــات هامــش المــاءة تتمثــل فــي ودائــع 
لــدى بنــوك محليــة  فإنهــا تخضــع للــزكاة بحســب طبيعتهــا، الأمــر الــذي تنتهــي معــه هــذه 
الدائــرة إلــى تقريــر عــدم تأثيــر مــا قُــدم علــى نتيجــة القــرار الابتدائــي فيمــا انتهــى إليــه بصــدد 
هــذا البنــد، وعليــه قــررت الدائــرة رفــض الاســتئناف، وتأييــد مــا انتهــى إليــه القــرار الابتدائــي 

بخصــوص هــذا البنــد.

وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد )خســائر مرحلــة معدلــة(، تبيــن أن 
محــل الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف اعتمــاد الخســائر وفــق مــا تظهــره قوائمــه 
الماليــة، فــي حيــن تــرى الهيئــة أن الخســائر التــي تحســم مــن الوعــاء هــي الخســائر المرحلــة 
طبقًــا للربــوط الصــادرة مــن الهيئــة. وبتأمــل الدائــرة لمحــل النــزاع، وحيــث نصــت المــادة 
)188( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 
1435/01/22هـــ علــى أنــه: )يحصــل الاعتــراض بطلــب الاســتئناف أو التدقيــق، بمذكــرة 
تــودع لــدى إدارة المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، مشــتملة علــى بيــان الحكــم المعتــرض 
عليــه، ورقمــه، وتاريخــه، والأســباب التــي بُنِــيَ عليهــا الاعتــراض، ...(، وحيــث إن اســتئناف 
المكلــف بخصــوص هــذا البنــد لــم يكــن مســبباً، الأمــر الــذي تنتهــي معــه هــذه الدائــرة إلــى 
تقريــر عــدم تأثيــر مــا قُــدم علــى نتيجــة القــرار الابتدائــي فيمــا انتهــى إليــه بصــدد هــذا البنــد، 
وعليــه قــررت الدائــرة رفــض الاســتئناف، وتأييــد مــا انتهــى إليــه القــرار الابتدائــي بخصــوص 

هــذا البنــد.
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وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد )ضرائــب الاســتقطاع(، تبيــن أن محــل 
الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف عــدم احتســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى إجمالــي 
أقســاط إعــادة التأميــن المعــاد إســنادها )الخارجيــة( واســترداد الضريبــة المدفوعــة، كــون 
هــذه المبالــغ المدفوعــة للغيــر تُــدرج فــي قائمــة دخــل الشــركة وتخضــع للــزكاة والضريبــة 
ممــا ينتــج عنهــا ازدواجيــة، فــي حيــن تــرى الهيئــة أن المكلــف يعتــرض علــى إخضــاع إجمالــي 
قيمــة الأقســاط المتخلــى عــن مخاطرهــا لصالــح الشــركات غيــر المقيمــة والتــي تظهــر فــي 
قائمــة الدخــل كتكلفــة مباشــرة علــى النشــاط، ويطلــب اخضــاع صافــي المســتحق لهــم 
فقــط مــن قيمــة أقســاط إعــادة التأميــن المتنــازل عنهــا لصالــح الشــركات غيــر المقيمــة 
حيــث يقــوم بالتســوية بيــن المســتحق لمعيــد التأميــن مــن مبالــغ دائنــة »قيمــة بوالــص« 
ــر  ــة عــن غي مســتلمة ومــا تدفعــه الشــركة المقيمــة مــن تعويضــات لهــذه البوالــص نياب
المقيــم. وبتأمــل الدائــرة لمحــل النــزاع، وحيــث إنــه مــن المتقــرر نظامــا فــرض ضريبــة 
الاســتقطاع علــى كامــل المبلــغ المدفــوع لغيــر المقيــم حســب النســب المحــددة نظامًــا 
اســتنادًا إلــى الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ، فقــد نصــت علــى أنــه: 
ــر المقيــم للضريبــة عــن أي مبلــغ يحصــل عليــه مــن أي مصــدر فــي المملكــة،  »يخضــع غي
وتســتقطع الضريبــة مــن إجمالــي المبلــغ وفقًــا للأســعار الآتيــة: خدمات فنية أو استشــارية 
أو خدمــات اتصــالات هاتفيــة دوليــة خــاف مــا يدفــع للمركــز الرئيــس أو لشــركة مرتبطــة، 
إيجــار، تذاكــر طيــران أو شــحن جــوي أو بحــري، أربــاح موزعــة، عوائــد قــروض، قســط تأميــن 
أو إعــادة تأميــن. 5%«. وكمــا نصّــت الفقــرة رقــم )8( مــن ذات المــادة المشــار إليهــا أعــاه 
علــى أنــه: »تفــرض ضريبــة الاســتقطاع حســب النســب المحــددة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 
المــادة علــى كامــل المبلــغ المدفــوع لغيــر المقيــم بغــض النظــر عــن أي مصــروف تكبــده 
ــه كمصــروف  ــه أو جــزء من ــة قبول ــق هــذا الدخــل، وبغــض النظــر عــن مــدى نظامي لتحقي
جائــز الحســم ولــو كانــت المبالــغ المدفوعــة تعــود إلــى عقــود أبرمــت بتاريــخ ســابق لنفــاذ 
ــد  ــف وتأيي ــى رفــض اســتئناف المكل ــرة إل ــذي تنتهــي معــه هــذه الدائ النظــام«، الأمــر ال

القــرار الابتدائــي فيمــا انتهــى إليــه مــن نتيجــة بخصــوص هــذا البنــد.

وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد )الخطــأ المــادي فــي احتســاب فــروق 
الاســتقطاع عــن عــام 2011م(، تبيــن أن محــل الاســتئناف يكمــن فــي طلــب المكلــف 
تعديــل الربــط واســترداد أو تســوية الفــرق المحســوب بالزيــادة لضريبــة الاســتقطاع، فــي 
ــا جديــدًا  حيــن تــرى الهيئــة أن البنــد المســتأنَف عليــه لــم يكــن محــاً للاعتــراض ويعــد طلبً
مــن المكلــف. وبتأمــل الدائــرة لمحــل النــزاع، وحيــث أكــد المكلــف وجــود خطــأ مــادي 
فــي احتســاب فــروق الاســتقطاع عــن عــام 2011م، وحيــث إن الأخطــاء الماديــة فــي حــال 
ثبوتهــا لا تعــد مــن حيــث الأصــل نزاعــاً موضوعيــاً يعتــرض عليــه أمــام القضــاء، وعليــه فيحــق 
للمكلــف الرجــوع إلــى الهيئــة بتصحيــح الأخطــاء المشــار إليهــا فــي اســتئنافه، وحيــث لــم 
يــرد موضــوع اعتراضــه فــي الاعتــراض الأساســي أمــام اللجنــة الابتدائيــة، ومــن ثــم لا 
تختــص الدائــرة الاســتئنافية للنظــر فيــه موضوعــا، ممــا يتقــرر معــه صــرف النظــر عــن نظــر 

موضــوع هــذا الاعتــراض.

وحيــث إنــه بخصــوص اســتئناف الهيئــة بشــأن بنــد )تأييــد المكلــف علــى بنــد معامــات 
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ــراض  ــل الاســتئناف يكمــن فــي اعت ــن أن مح ــام 2008م(، تبي ــة لع مــع أطــراف ذات علاق
ــد معامــات مــع أطــراف ذات علاقــة  ــى بن ــد المكلــف فــي اعتراضــه عل ــى تأيي ــة عل الهيئ
لعــام 2008م، وأن اللجنــة الابتدائيــة لــم تســتند فــي قرارهــا إلــى حقائــق وأدلــة ملموســة 
تؤيــد بهــا وجهــة نظــر المكلــف فلــم توضــح مــا الــذي ثبــت لهــا، بــل إن الإيضــاح رقــم )10( 
ــزاع،  ــل الن ــرة لمح ــة. وبتأمــل الدائ ــه الهيئ ــذي قامــت ب ــراء ال ــد الإج ــة يؤي ــم المالي للقوائ
وحيــث لــم تثبــت الهيئــة وجــود المبلــغ محــل الخــاف ضمــن الالتزامــات فــي قائمــة المركــز 
المالــي، ولــم تثبــت حــولان الحــول علــى ذلــك المبلــغ، ولــم تثبــت ارتباطــه بأصــل معيــن 
محســوم مــن الوعــاء، وحيــث لــم تلحــظ الدائــرة مــا يســتدعي الاســتدراك والتعقيــب فــي 
ضــوء مــا قدمتــه الهيئــة مــن دفــع بخصــوص هــذا البنــد، الأمــر الــذي تنتهــي معــه هــذه 
الدائــرة إلــى رفــض اســتئناف الهيئــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا انتهــى إليــه مــن نتيجــة 

بخصــوص هــذا البنــد.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبــول الاســتئناف شــكلًا مــن شــركة ... للتأميــن التعاونــي، رقــم )...(، والاســتئناف 
الــزكاة والضريبــة والجمــارك علــى قــرار لجنــة الاعتــراض الزكويــة  المقــدم مــن هيئــة 

ــام 1437هـــ. ــاض رقــم )35( لع ــة الري ــة فــي مدين ــة الثاني ــة الابتدائي الضريبي

ثانياً: وفي الموضوع:

1- قبــول اســتئناف المكلــف بالأغلبيــة بشــأن بنــد )رأس المــال المدفــوع لعامــي 2006م 
ــه مــن نتيجــة بشــأنه، وفقــاً للأســباب  ــي فيمــا قضــى ب و2007م(، ونقــض القــرار الابتدائ

والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

2- رفــض اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد )عــدم حســم الاســتثمارات وفقًــا للقوائــم الماليــة 
للشــركة(، وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن نتيجــة بشــأنه، وفقــاً للأســباب 

والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

3- قبــول اســتئناف المكلــف، بشــأن بنــد )الوديعــة النظاميــة المحجــوزة وفقًــا لنظــام 
ــه مــن نتيجــة بشــأنه،  ــي فيمــا قضــى ب ــن(، ونقــض القــرار الابتدائ ولائحــة شــركات التأمي

ــرار. ــواردة فــي هــذا الق ــات ال ــاً للأســباب والحيثي وفق

4- رفــض اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد )هامــش المــاءة(، وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا 
قضــى بــه مــن نتيجــة بشــأنه، وفقــاً للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

5- رفــض اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد )خســائر مرحلــة معدلــة(، وتأييــد القــرار الابتدائــي 
فيمــا قضــى بــه مــن نتيجــة بشــأنه، وفقــاً للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

6- رفــض اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد )ضرائــب الاســتقطاع(، وتأييــد القــرار الابتدائــي 
فيمــا قضــى بــه مــن نتيجــة بشــأنه، وفقــاً للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.
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7-  صــرف النظــر عــن اســتئناف المكلــف بشــأن بنــد )الخطــأ المــادي فــي احتســاب فــروق 
الاســتقطاع عــن عــام 2011م(، وفقــاً للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

8- رفــض اســتئناف الهيئــة بشــأن بنــد )تأييــد المكلــف علــى بنــد معامــات مــع أطــراف ذات 
علاقــة لعــام 2008م(، وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن نتيجــة بشــأنه، وفقــاً 

للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


